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   )يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد( :قاعدة

  )الغاية تبرر الوسيلة(والفرق بينها وبين نظرية  ،شروطها ،تطبيقاتها ،تأصيلها ،مفهومها
  

  * أسامة عدنان الغُنْميين

  

  صـلخم
وهي إحدى قواعد الاغتفار  ،)يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد( :يقدم هذا البحث دراسة تأصيلية للقاعدة الفقهية

  .حيث أبان البحث مفهومها وأدلتها وتطبيقاتها وشروطها ،في الشريعة الإسلامية
ولذا فإن الشارع  ،إلا أن الوسائل أقل رتبة من المقاصد ،ويوضح البحث أن الأصل في الوسائل أن تأخذ حكم المقاصد

  .مقاصدالحكيم يغتفر في أحكام الوسائل ما لا يغتفره في أحكام ال
بالكشف عن معنى  ،)إن الغاية تبرر الوسيلة( :ويقدم البحث تفريقاً مهماً جداً بين القاعدة وبين النظرية المكافيلية القائلة

  . والفرق بينها وبين القاعدة في المصدرية والتطبيق والشروط ،النظرية وأصلها

  .يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد: الكلمات الدالة
  

  المقدمـة
  

والصلاة والسلام على سيدنا  ،الحمد الله رب العالمين
محمد بن عبد االله وعلى الصحابة أجمعين وتابعيهم بإحسان 

  :إلى يوم الدين وبعد
قاعدة يغتفر ( فهذا بحث مختصر في مفهوم القاعدة الفقهية

وهي إحدى قواعد  ،)في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد
لبحث معناها، وأدلتها وتطبيقاتها الاغتفار، حيث أبان ا

  .وشروطها
والبحث يحمل أهمية بالغة في كونه كاشفاً عن الحالات 
التي تتسامح فيها الشريعة في إجازة الوسائل المحرمة قصداً 

شرع تكليفاً، ومن البصفتها طريقا إلى مقصد مطلوب من 
 المكلف تحصيلاً، مبيناً التأصيل الفقهي لذلك الاغتفار، كاشفاً

عن أدلته، مجلياً تطبيقاته الفقهية، موضحاً شروط إعماله بما 
  ".الغاية تبرر الوسيلة:"يمنع دخول النظرية المكيافللية القائلة

  :والبحث يقدم جواباً لإشكاليتين مهمتين هما
متى يجاز العمل المحرم شرعاً بصفته وسيلة؟ وما  )1

  .هو ضابط ذلك الجواز؟
الوسائل ما لا يغتفر  يغتفر في: ما الفرق بين قاعدة )2

الغاية تبرر ( في المقاصد وبين النظرية المكيافللية القائلة
  ).الوسيلة

وقد اتبعت في بحثي هذا المنهج الوصفي، وذلك من خلال 
استقراء آراء الأصوليين والفقهاء مع عرض أدلة أقوالهم 

. كاملة من الكتاب والسنة والإجماع وغيرها من أدلة الأحكام
نهج التحليلي القائم على البيان والتفسير ثم التحليل وكذلك الم

  .والاستنباط والترجيح وصولاً إلى ما رام البحث الانتهاء إليه
  :وقد قسمت بحثي هذا إلى مبحثين

قاعدة يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، : الأول
  .مفهومها، وأدلتها، وتطبيقاتها

ق القاعدة والفرق بينها شروط تطبي: المبحث الثاني: الثاني
 ).الغاية تبرر الوسيلة(وبين النظرية المكيافللية

  .ثم ختمت البحث بجملة من النتائج
أسأل االله تعالى العون والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك 

  .والقادر عليه، وله المنة في الدنيا والآخرة
  

قاعدة يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في : المبحث الأول
 .، مفهومها، وأدلتها، وتطبيقاتها)1(دالمقاص

  .معنى القاعدة وأدلتها وتطبيقاتها: المبحث الأول
  :قال الأهدل

  وفي وسائل الأمور مغتفرْ
  )2(ما ليس في المقصود منها يغتفر

  معنى القاعدة: المطلب الأول
  المعنى التفصيلي: أولاً

والواو ) وسلَ( في اللغة جمع وسيلة وهي من :الوسائل
. كلمتانِ متباينتانِ جِداً، الأولى الرغْبة والطَّلَب: ين واللاموالس

تاريخ. قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية ∗
 . 23/6/2010، وتاريخ قبوله 11/2/2009استلام البحث 
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الراغب إلى االله عز وجل، : والواسل. يقال وسلَ، إذا رغب
أخَذَ إبلَه : يقال: ومن ذلك القياس الوسيلة، والأخرى السرِقة

  .)3(توسلاً
والذي يعنينا هنا المعنى الأول، إذ الوسائل في 

. )4(الذرائع، وهي الطرق المفضية إلى المقاصد: الاصطلاح
  .فكأن الوسائل ترغب وتطلب المقاصد

القاف ، و)قََصد(في اللغة جمع مقصد، وهي من  :المقاصد
يدلُّ أحدها على إتيانِ شيء  ،والصاد والدال أصولٌ ثلاثة

وأََمّه، والآخَر على كسر وانكسار، والآخر على اكتنازٍ في 
والأول منها هو الذي يتفق وما يظهر من استعمال  .)5(الشيء

  .الأصوليين
لم يذكر في كتب فأما معنى المقاصد في الاصطلاح 

المتقدمين من العلماء تعريف صريح واضح للمقاصد، إلا أنه 
قد وردت إشارات قريبة، وعبارات كثيرة جداً، يمكن أن 
يستخلص منها تعريف مناسب للمقاصد ليس على سبيل الحد 

نعلم قطعا أن حفظ : إنما الرسم، ومن ذلك قول الصنعانيو
  .)6(المسلمين أقرب إلى مقاصد الشرع

من : ومن تلك الإشارات أيضا قول العز بن عبد السلام
مارس الشريعة وفهم مقاصد الكتاب والسنة، علم أن جميع ما 
أمر به لجلب مصلحة أو مصالح أو لدرء مفسدة أو مفاسد أو 

يع ما نهي عنه إنما نهي عنه لدفع مفسدة أو للأمرين، وأن جم
  .)7(مفاسد أو جلب مصلحة أو مصالح أو للأمرين

فالمبتدع من هذه الأمة " :أيضا قول الشاطبيومن ذلك 
، فإذا ...إنما ضل في أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة

انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم الاضطلاع 
شد وأقرب إلى التحريف والخروج عن بمقاصدها كان الأمر أ

  .)8("مقاصد الشرع
هذه بعض الإشارات إلى تعريف المقاصد عند المتقدمين 
من العلماء، أما المقاصد عند المتأخرين فقد وردت تعريفاتها 

  :واضحة عندهم ومن ذلك
المراد بمقاصد : "تعريف الشيخ علال الفاسي حيث قال

تي وضعها الشارع عند كل الغاية منها والأسرار ال: الشريعة
 .)9("حكم من أحكامها

مقاصد :" تعريف الشيخ الطاهر بن عاشور حيث قال
المعاني والحكم الملحوظة للشارع في : التشريع العامة هي

جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها 
  ".)10(بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

  المعنى الإجمالي: ثانياً
يقصد بهذه القاعدة أن الشارع الحكيم يتسامح في أحكام 
الوسائل لكونها وسائل لغايات ومقاصد مهمة مرعية، ما لا 

يتسامح في أحكام المقاصد، فالنظر إلى النساء الأجنبيات بغير 
 قصد مشروع أمر محرم بنص القرآن الكريم في قوله تعالى

 نْ أَبْصوا مغُضي يننؤْمقُلْ لِلْم مْ ذَلِكهوجحْفَظُوا فُريمْ وارِه
ونصْنَعا يبِم خَبِير اللَّه مْ إِنأَزْكَى لَه ولكن 30: النور ،

الشارع اغتفر نظر الخاطب إلى مخطوبته كون النظر وسيلة 
إلى مقصد مهم مرعي مأمور به ألا وهو الزواج، كذلك فإن 

ها مقصودة، الأمة مجمعة على اشتراط النية للصلاة لأن
  .واختلف العلماء في اشتراطها للوضوء لكونه وسيلة لغيره

ومعيار التفرقة بين الوسائل والمقاصد معيار عقلي يقوم على 
النظر في العمل فإن أوصل إلى عمل مطلوب غيره كان وسيلة، 
وإن كان العمل يسعى إليه بوسائل فهو مقصد، وجدير ذكره أن 

وسيلة إلى مقصود غيره، ولا من الأعمال ما يكون مقصداً و
، نعم هذا "إن الأعمال كلها وسائل للتقرب إلى االله تعالى" :يقال

  .صحيح ولكنه خارج عن بحثنا الفقهي العملي هذا
  علاقة القاعدة ببعض قواعد التخفيف:المطلب الثاني

المشقة تجلب (العلاقة بين القاعدة وبين قاعدة : أولاً
  )التيسير
قاعدة كبرى في الشرح ) التيسير المشقة تجلب(قاعدة 

أن : ، وتعني)11(الحنيف، وهي من القواعد الأساسية الخمس
الصعوبة والعناء التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي 
تصير سبباً شرعياً صحيحاً للتسهيل والتخفيف عنه بوجه 

  .)12(ما
أما علاقتها قاعدة البحث بها، فهي أن قاعدة الاغتفار 

متفرعة عنها، وداخلة تحت معناها، فما من  محل البحث
اغتفار إلا وفيه تسهيل وتيسير، وما من اغتفار إلا وكان عدم 

  .إيقاعه يلحق مشقة بالمكلف
فالاغتفار نوع رخصة، وهي تيسير مبني على رفع 

  .الحرج ودفع المشقة
بدلا من ) يتسامح(ويظهر ذلك من استخدام الفقهاء  لكلمة 

الذي يؤدي بالفهم إلى القول بأن الاغتفار ، الأمر )13()يغتفر(
  .في اصطلاح الفقهاء هو التسامح

السين والميم والحاء أصلٌ ) سمح(والتسامح من سمح، و
سمح له بالشيء، أي جاد : يقال. )14(يدلُّ على سلاسةٍ وسهولة

ولا شك أن التساهل . )15(وأعطى، أو وافق على ما أُريد منه
من تتبع أمثلة القاعدة، فمن أبيح له  هو تيسير، ويظهر أيضاً

عند من يقول بالاغتفار  –التداوي بالمحرم من ذهب أو خمر 
إنما أبيح له تيسيراً عليه ؛ ولأن في عدم الإباحة مشقة  -

  .لاحقة به
  )الضرر يزال(العلاقة بين القاعدة وبين قاعدة : ثانياً

ت قاعدة الضرر يزال من القواعد الكبرى الخمس وقد سبق
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، والعلاقة بينها وبين قاعدة الاغتفار في )16(الإشارة إلى ذلك
الوسائل علاقة قائمة قوية، ذلك أن التخفيف في الوسائل مزيل 
للضرر كان سينشأ في حال عدم الاغتفار، ويظهر هذا من 
التطبيقات، فلو فرضنا عدم الاغتفار لمن استعمل الحرير من 

سيلحق به من عدم  الرجال المكلفين للتداوي، فإن ضرراً
وجدانه للعلاج، وفي اغتفار التداوي له بالحرير رفع للضرر 

  .كان سيلحقه
إلا أن إزالة الضرر أعم من أن تكون في الوسائل فقط، 
وكذا فإن ضوابط الضرر ليست هي عبن ضوابط التخفيف 

، )17(في الوسائل، فالضرر يعتمد على اضطرار أو إكراه
على تمييز العمل بكونه وسيلة والتخفيف في الوسائل معتمد 

  .إلى مقصود مهم مطلوب للشرع
الضرورات تبيح (العلاقة بين القاعدة وبين قاعدة : ثالثاً

  )المحذورات
قاعدة متفرعة عن ) الضرورات تبيح المحذورات(قاعدة 

، وتعني القاعدة أن )18()المشقة تجلب التيسير(القاعدة الكبرى 
  .)19(ء المباحة وقت الحاجةالأشياء الممنوعة تعامل كالأشيا

والعلاقة بينها وبين قاعدة الاغتفار في الوسائل أن قاعدة 
الضرورات أعم منها، فهي داخلة في أبواب كثيرة جداً في 
الفقه وفي الوسائل وفي غيرها، وقاعدة الاغتفار في الوسائل 
متفرعة عنها، ذلك أن اغتفار النظر إلى المخطوبة قادم من 

وكذا العلاج بالمحرم قادم من ضرورة ضرورة الزواج، 
التداوي، إلا أن التخفيف في الوسائل أقل رتبة ومساحة من 

  .إباحة المحذور عند الضرورة
بعد ذلك فلا بد من التنبيه على أن التمييز بين قاعدة 
الاغتفار في الوسائل وبين القواعد الثلاث آنفة الذكر مهم 

منصب على وسيلة  واضح جداً، فالاغتفار في قاعدة البحث
هي في الأصل محرمة، ولكنها الشارع أباحها لأنها موصلة 
إلى قصد مهم مطلوب، مع التأكيد على أن للاغتفار شروطاً 

  .مهمة تجب مراعاتها
أما في القواعد الثلاث، فلا يختص التيسير بدفع المشقة، 
أو إزالة الضرر، أو إباحة المحذورات عند الضرورات 

بل يجري فيها وفي غيرها، وما قاعدة بوسائل المقاصد 
الاغتفار في الوسائل إلا قاعدة جزئية ناظمة للوسائل دون 

  .غيرها
  أدلة القاعدة: المطلب الثالث

  :يستدل لهذه القاعدة بما يأتي
أحاديث الترخيص بالكذب في أحوال مخصوصة،  :أولاً

  :ومنها
أنها : حديث أم كلثوم ابنة عقبة رضي االله عنها  

لَيْس الْكَذَّاب الَّذي يصْلح بيْن : يقول سول االله سمعت ر
النَّاسِ فَينْمي خَيْرا ويقُولُ خَيْرا قَالَتْ ولَمْ أَسْمعْه يرخِّص في 
 رْبي الْحي ثَلَاثٍ فإِلَّا ف قُولُ النَّاسا يمبِ مالكَذ نشَيْءٍ م

النَّاسِ و يْنب الْإِصْلَاحو رْأَةيثُ الْمدحو أَتَهلِ امْرجيثُ الردح
  .)20("زوْجها

كَذبِ : لَا يصْلُح الْكَذب إِلَّا في ثَلَاثٍ" :وقوله  
الرجلِ امْرأَتَه لِيرْضيها أَوْ إِصْلَاحٍ بيْن النَّاسِ أَوْ كَذبٍ في 

 .)21("الْحرْبِ
 نه أتى النبي أ حادثة نعيم بن مسعود الأشجعي  

خذِّلْ عنا، فمضى إلى بني : مسلماً، ولم يعلم به قومه، فقال له
نعم، : قد عرفتم محبتي، قالوا: قريظة، وكان نديما لهم، فقال

إن قريشاً وغطفان ليست هذه بلادهم، وإنهم إن رأوا : فقال
فرصة انتهزوها وإلا رجعوا إلى بلادهم، وتركوكم في البلاء 

لا تقاتلوا : فما ترى؟، قال: ة لكم به، قالوامع محمد ولا طاق
معهم حتى تأخذوا رهناً منهم، فقبلوا رأيه، فتوجه إلى قريش 

إن اليهود ندموا على الغدر بمحمد فراسلوه في : فقال لهم
الرجوع إليه فراسلهم بأنا لا نرضى حتى تبعثوا إلى قريش 

: قال فتأخذوا منهم رهناً فاقتلوهم، ثم جاء غطفان بنحو ذلك،
فلما أصبح أبو سفيان بعث عكرمة بن أبي جهل إلى بني 
قريظة بأنا قد ضاق بنا المنزل ولم نجد مرعى، فاخرجوا بنا 
حتى نناجز محمداً، فأجابوهم إن اليوم يوم السبت ولا نعمل 
فيه شيئا، ولا بد لنا من الرهن منكم؛ لئلا تغدروا بنا، فقالت 

ثانياً أن لا نعطيكم  هذا ما حذركم نعيم فراسلوهم: قريش
رهناً،  فإن شئتم أن تخرجوا فافعلوا، فقالت قريظة هذا ما 

  .)22("أخبرنا نعيم
فالكذب بكونه وسيلة إلى أمر مقصود مهم مرعي من 

  :الشارع، يأخذ ثلاثة أحكام
الوجوب وذلك في الكذب على الظالم كما إذا اختفى  )1

عنه يجب مسلم من ظالم يطلب قتله أو أخذ ماله فإن من سئل 
، وكذا لو كان عند مسلم وديعة وأراد )23(عليه الكذب لإخفائه

ظالم سلبها وجب عليه أن يكذب لإخفائها، وربما يجب في 
الحرب في أن يظهر المقاتل في نفسه قوة ويتحدث بما يقوي 

 .)24(به أصحابه ويكيد عدوه
أن : الندب وذلك في الإصلاح بين الناس، ومثاله )2

ء إلى هؤلاء كلاما جميلا، ومن هؤلاء ينقل المصلح عن هؤلا
فالإصلاح بين الناس مندوب في الأصل . )25(إلى هؤلاء كذلك

 .وربما أخذ حكم الواجب في بعض الأحيان
الإباحة كحديث الزوج لزوجته والزوجة لزوجها،  )3

وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به في إظهار الود 
ويمنيها ويظهر لها والوعد بما لا يلزم ونحو من أن يعدها 
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، فأما )26(أكثر مما في نفسه ليستديم صحبتها ويصلح به خلقها
المخادعة في منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها 

  .)27(فهو حرام
ويشهد لذلك قول االله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه 

من : الأنبياء( قَالَ بلْ فَعلَه كَبِيرهمْ هذَا   :الصلاة والسلام
، وقوله تعالى في قصة سيدنا يوسف عليه السلام )63الآية 

من  :يوسف( إِنَّكُمْ لَسارِقُون   :في آذان المؤذن بالعير بقوله
، وما سرقوا وما أثم المؤذن؛ لأنه لم يرد إلا خيراً، )70الآية 

وقوله تعالى حكاية عن الملكين في خطابهما لداود عليه 
الُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بغَى بعْضنَا علَى بعْضٍ قَ : السلام

اطرالص اءونَا إِلَى ساهْدطْ ولا تُشْطقِّ ويْنَنَا بِالْحفَاحْكُمْ ب  
، ولم يكونا خصمين وإنما أرادا الخير )22من الآية : ص(

  .)28(والمعنى الحسن
لا يجوز الكذب في شيء أصلاً، وما جاء من : وقيل

واستعمال المعاريض لا  )29(باحة في هذا المراد به التوريةالإ
صريح الكذب، مثل أن يعد زوجته أن يحسن إليها ويكسوها 
وينوي إن قدر االله ذلك، وحاصله أن يأتي بكلمات محتملة 
يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه، وإذا سعى في الإصلاح 

إلى  نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاماً جميلاً، ومن هؤلاء
هؤلاء كذلك وورى، وكذا في الحرب بأن يقول لعدوه مات 
إمامكم الأعظم وينوي إمامهم في الأزمان الماضية، أو أن 

غدا يأتينا مدد أي طعام ونحوه هذا من المعاريض : يقول
المباحة، فكل هذا جائز، وتأولوا قصة إبراهيم ويوسف عليهما 

شهد لقولهم ، وي)30(السلام وما جاء من هذا على المعاريض
إن في المعاريض لمندوحة عن " :قول عمران بن حصين 

  .)31(الكذب
إلا أن الظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب، لكن الاقتصار 

، فالكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل )32(على التعريض أفضل
مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً 

يه بالكذب دون فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إل
الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحا، 
وواجب إن كان المقصود واجبا، كما أن عصمة دم المسلم 
واجبة فإذا كان في الصدق سفك دم امريء مسلم قد اختفى 
من ظالم فالكذب فيه واجب، ومهما كان لا يتم مقصود 

لمجني عليه إلا الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب ا
بكذب فالكذب فيه واجب، إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما 
أمكن ؛ لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى 
إلى ما يستغني عنه، وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة، 

، والنية تميز )33(فيكون الكذب حراما في الأصل إلا لضرورة
ا يقول ابن القيم روح العمل الوسيلة من المقصد، فالنية كم

  .)34(ولبه وقوامه وهو تابع لها يصح بصحتها ويفسد بفسادها
باب : بيد أن الإمام مسلماً قد عقد بابا في صحيحه باسم

  .)35(تحريم الكذب وبيان المباح منه
حديث : أحاديث إباحة النظر إلى المخطوبة ومنها :ثانياً

رجل فأخبره أنه  فأتاه كنت عند النبي : قال أبي هريرة 
أنظرت : تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول االله 

فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار : لا، قال: إليها؟ قال
  .)36("شيئا

وفي " :قال النووي في تعليقه على حديث أبي هريرة 
هذا دلالة لجواز ذكر مثل هذا للنصيحة، وفيه استحباب النظر 

زوجها، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبى إلى وجه من يريد ت
حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء، وحكى 

عن قوم كراهته، وهذا خطأ مخالف لصريح هذا  )37(القاضي
الحديث، ومخالف لاجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند 

  .)38("البيع والشراء والشهادة ونحوها
  :ذهب للرجال ومنهاأحاديث الترخيص بالحرير وال :ثالثاً

رخص لعبد  أن النبي " :قال حديث أنس بن مالك 
الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة 

  .)39("كانت بهما
وتحريم الحرير إنما كان سدا للذريعة ولهذا :"قال ابن القيم

  .)40("أبيح للنساء وللحاجة والمصلحة الراجحة
رْفَجة أصيب أن جده ع :حديث عبد الرحمن بن طرفة 

في الجاهلية، فاتخذ أنفا من ورق، فأنتن  )41(أنفه يوم الكُلَاب
  .)42("أن يتخذ أنفا من ذهب عليه فأمره، النبي 
فيه استباحة استعمال اليسير من الذهب :"قال الخطابي

للرجال عند الضرورة، كربط الأسنان، وما جرى مجراه مما 
  .)43("لا يجري غيره فيه مجراه

جماع المنعقد على أن الوسائل أخفض رتبة من الإ :رابعاً
المقاصد، فكانت العناية بالصلاة وإلغاء المشكوك فيه وهو 
السبب المبرئ منها أولى من رعاية الطهارة وإلغاء الحدث 

  .)44(الواقع لها
إن الوسائل هي الذرائع، وقد قرر العلماء أن ما  :خامساً

  .حة الراجحةحرم لسد الذرائع فإنه يباح للحاجة والمصل
وقد تجوز المعاونة على الإثم  :"قال العز ابن عبد السلام

والعدوان والفسوق والعصيان لا من جهة كونه معصية، بل 
من جهة كونه وسيلة إلى مصلحة، وله أمثلة منها ما يبذل في 
افتكاك الأسارى فإنه حرام على آخذيه مباح لباذليه، ومنها أن 

رة على ماله ويغلب على ظنه يريد الظالم قتل إنسان مصاد
أنه يقتله إن لم يدفع إليه ماله، فإنه يجب عليه بذل ماله فكاكا 
لنفسه، ومنها أن يكره امرأة على الزنا ولا يتركها إلا بافتداء 
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بمالها أو بمال غيرها فيلزمها ذلك عند إمكانه، وليس هذا 
على التحقيق معاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان 
وإنما هو إعانة على درء المفاسد، فكانت المعاونة على الإثم 

  .)45("والعدوان والفسوق والعصيان فيها تبعا لا مقصودا
ما حرم لسد الذرائع فإنه يباح عند الحاجة : "قال ابن القيم

 )46(والمصلحة الراجحة، كما حرم النظر سدا لذريعة الفعل
  .)47("لراجحةوأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة ا

  تطبيقات القاعدة: المطلب الرابع
تطبيقات هذه القاعدة كثيرة، أذكر عدداً منها مقارناً 

  :بعضها
، مسألة الفرق بين توقيت الكفالة وتوقيت الضمان )1

حيث وقع خلاف بين الشافعية في جواز توقيت الكفالة بناء 
على اعتبارها وسيلة فيغتفر فيها ما لا يغتفر في الضمان 

 :هو مقصد، جاء في حاشية البجيرمي على المنهاج الذي
الكفالة وسيلة ولم تصح مؤقتة، والضمان مقصد، ومن "

، ومن ثم يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد: القواعد
 .)49("بمنع توقيت الضمان، وجرى في الكفالة خلاف )48(جزم

، فلم تختلف الأمة في إيجاب النية للصلاة والوضوء )2
فمن لم يوجب النية  .)50(للصلاة و اختلفوا في الوضوء النية 

للوضوء اعتبر الوضوء وسيلة لمقصود أخر من صلاة أو 
  .غيرها، ولذا فقد اغتفر وجوب النية له

 استخدام الرجال للذهب للتداوي )3
فعند من يقول بإباحة استخدام الرجال للذهب للتداوي، 

ام الرجال تكون هذه الإباحة من باب أنه يغتفر في استخد
للذهب بكونه وسيلة إلى مقصود مشروع ضروري وهو 
التداوي، ما لا يغتفر ولا يباح لو كان استخدام الرجال للذهب 
مقصودا لذاته، أو وسيلة لمقصود غير شرعي كالخيلاء أو 

  .التشبه بالنساء أو غيره
وإباحة استخدام الرجل للذهب للحاجة والضرورة، كاتخاذ 

لك، هو رأي محمد بن الحسن من أنف أو سن أو مثل ذ
 )52(، وهو قول المالكية)51(الحنفية وهو رواية عن أبي يوسف

ولم أعثر للظاهرية على رأي في  .)54(والحنابلة )53(والشافعية
  .هذا

حرمة استعمال الرجل الذهب  ونقل عن أبي حنيفة 
 وقد نازع بعض الحنفية النقل عن أبي حنيفة  ،)55(مطلقاً

، بل إن الكاساني ادعى إجماع المذهب )56(هوقالوا بعدم صحت
ولو جدع أنفه فاتخذ أنفا من ذهب لا يكره :" على الإباحة فقال

بالاتفاق لأن الأنف ينتن بالفضة فلا بد من اتخاذه من ذهب 
  .)57("فكان فيه ضرورة فسقط اعتبار حرمته

أبي حنيفة هي في غير موضع  )58(وهذا يؤيد أن كراهة

  .الله تعالى أعلمالضرورة والحاجة، وا
 لبس الرجال الحرير للحاجة والضرورة )4

فعند من يقول بإباحة لبس الرجال الحرير للحاجة 
والضرورة، تكون هذه الإباحة من باب أنه يغتفر في لبس 
الرجال الحرير بكونه وسيلة إلى مقصود مشروع ضروري 
وهو التداوي، ما لا يغتفر ولا يباح لو كان لبس الرجال 

ودا لذاته أو وسيلة لمقصود غير شرعي الحرير مقص
  .كالخيلاء أو التشبه بالنساء أو غيره

وإباحة لبس الرجال الحرير للحاجة والضرورة، هو رأي 
من  ، وبه قال ابن حبيب، ورواية عن مالك )59(الحنفية

، ورأي الشافعية )60(منهم للجهاد المالكية وأجازه ابن ماجشون
الحنابلة في الظاهر ، و)61(في الصحيح المشهور عندهم

  .)63(، والظاهرية)62(عندهم
ولا يباح الحرير للرجال مطلقاً في المعتمد عند 

، وعندهم )65(، وهو وجه عند الشافعية ليس بشيء)64(المالكية
وقد ضعفه  )66(وجه أخر بتقييد الإباحة في حال السفر فقط

  .)68(، والحرمة المطلقة رأي عند الحنابلة)67(النووي
 التداوي بالخمر )5

فعند من يقول بإباحة التداوي بالخمر، تكون هذه الإباحة 
من باب أنه يغتفر في الخمر بكونه وسيلة إلى مقصود 
ضروري وهو التداوي، ما لا يغتفر ولا يباح لو كان شرب 
الخمر مقصودا لذاته أو وسيلة لمقصود غير شرعي كاللذة أو 

  .دفع الهم أو غيره
، )69(رأي أكثر الحنفية وحرمة التداوي بالخمر مطلقاً، هو

، ورأي )71(والصحيح عند الشافعية )70(ورأي المالكية
  .)72(الحنابلة

، وقول عند )73(وقال بإباحة التداوي بالخمر، بعض الحنفية
  .)75(، ورأي الظاهرية)74(الشافعية

  .)76(وذلك بشرط أن يعلم أن فيه شفاء ولا يعلم دواء غيره
  :ومن التطبيقات الفقهية المعاصرة ما يلي

القول بجواز العمل في مجال المحاسبة والمتضمنة  )1
للقروض الربوية، إذا كانت القروض الربوية ليست مقصودة، 
لأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، والقول 
بحرمة حساب وتسجيل وتوثيق القروض الربوية، هو من 
 قبيل تحريم الوسائل؛ لما فيه من إعانة على الحرام، وما كان

 .)77(من قبيل الوسائل يرخص فيه للحاجة وعموم البلوى
إباحة التعبير المجازي في الفنون التمثيلية إذا كانت  )2

له قضية نبيلة ومشروعة، والروايات والحكايات قد تغرق في 
 .)78(تقريب مفاهيم للحكمة والأخلاق لالخيال من أج

شرعية وضع نسب من قيمة التبرعات المالية لمن  )3
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اد موارد مالية للجمعيات والجهات الخيرية، ساهم في إيج
سواء أكان مالياً أم عينياً، بناء على تكييف هذه المسألة على 
عقد الجعالة وهي وسيلة إلى تحصيل المقصود، ومن قواعد 
الفقه المقررة أنه يغتفر في الوسائل مالا يغتفر في 

 .)79(المقاصد
اعدة ولكن ينبغي أن تكون الإباحة متقيدة بشروط الق

  .المبينة في المبحث الآتي
  

شروط تطبيق القاعدة والفرق بينها وبين : المبحث الثاني
  )الغاية تبرر الوسيلة( النظرية المكيافللية

  شروط إعمال القاعدة: المطلب الأول
تخضع هذه القاعدة إلى شروط مهمة هي ذاتها شروط 

  :إعمال مبدأ الضرورة وهي
لاً وحيدة إلى القصد إن تتعين الوسيلة الممنوعة سبي )1

  .الضروري المطلوب شرعاً
إن يبقى المكلف المتمتع بالترخيص باحثاً حثيثاً عن  )2

وسيلة بديلة مشروعة، أو وسيلة أقل منعاً وضرراً، فإن 
قال العز . وجدها اتخذها وامتنع عن تلك الممنوعة على الفور

الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح،  :"ابن عبد السلام
  )80(".رأ الأفسد بارتكاب المفاسدكما يد
أن يكون الأخذ بالوسيلة مقدراً بقدر الضرر لا يزيد  )3

عنه، وينعدم بانعدام الضرر، أخذا بقاعدة الضرورة تقدر 
  .)81(بقدرها
إن لا يكون المقصد المطلوب محرماً أو متوهماً  )4

تافهاً أو يحمل ضرراً أكبر من ضرر فواته، بحيث يؤدي 
ضرر أكبر من ضرر فوات ذلك القصد، الأخذ بالوسيلة إلى 

، ومن باب أولى فإن الضرر لا )82(فالضرر لا يزال بمثله
الشارع " :يزال بضرر أعلى، وكما يقول ابن فيم الجوزية

الحكيم يدفع أعظم الضررين بأيسرهما، هذا هو الفقه والقياس 
 .)83("والمصلحة وإن أباه من أباه

بالرخصة أن لا يقصد المكلف من الترخص التمتع  )5
ذاتها، بل عليه أن يخلص قصده إلى تحصيل المقصد 
المشروع، وأن يحاسب نفسه على الترخص بمحاولة الابتعاد 
عنه والصبر عليه، وأن لا يظهر الترخص ما أمكنه ذلك، 

 .وإن يستصحب في دوام ترخصه المنع الأصلي المقرر
وقد وضع الدكتور الريسوني خمسة شروط لسلوك وسائل 

  :في الأصل، هيمحظورة 
  .أن يقع استنفاد الوسائل المشروعة )1
أن تستعمل الوسيلة المحظورة بالقدر اللازم دون  )2

  .تجاوزه

  .ألا يكون في ذلك ظلم لأحد )3
  .ألا يكون في ذلك مفسدة أعظم )4
  .)84(ألا يكون في ذلك غدر ولا نقض عهد )5

 الفرق بين القاعدة وبين النظرية المكيافللية: المطلب الثاني
  )تبرر الوسيلةالغاية (
  )الغاية تبرر الوسيلة( أصل قولهم: أولاً

 The end( )الغاية تبرر الوسيلة(تنسب هذه القاعدة 

justifies the means( إلى الكاتب مكيافيللي)صاحب كتاب  )85
، ليس على سبيل الإيجاد وإنما على سبيل التقرير )86(الأمير

أهمية  وإضفاء الشرعية لها، فقد أعطى مكيافللي القاعدة
بنصح الناس بها عامة والحكام خاصة للأخذ بها في أحوال 

  .)87(مخصوصة
عند القائلين به ) الغاية تبرر الوسيلة(معنى القول: ثانياً

  وتطبيقاته
تعني هذه القاعدة عند مكيافللي أن كل وسيلة ممنوعة في 
الأصل تباح إذا كانت توصل إلى مقصود مهم للحكام بشكل 

خاصة، فالقتل بلا رحمة مباح للوصول فردي ولمصالحهم ال
إلى استقرار الدولة، وكذلك نهب الأراضي من أصحابها 
الأصليين وتهجيرهم وإحلال رعايا الدولة المستبدة مكانهم أو 

كل هذا ينبغي للحاكم أن يفعله  ...معهم بالقوة والسلاح
  .)88(للوصول عن طريقه إلى استقرار الحكم وسيادة الدولة

  :ا المذكورة في كتاب الأمير ما يأتيومن تطبيقاته
ويجب أن نلاحظ أن علينا إما أن " :قول مكيافللي )1

نعطف على الناس، أو نقضي عليهم، إذ أن في وسعهم الثأر 
للإساءات الصغيرة، أما الإساءات الخطيرة البالغة فهم أعجز 
من أن يثأروا لها، ولذا إن أردنا الإساءة لإنسان فيجب أن 

اءة على درجة بالغة لا نضطر بعدها إلى تكون هذه الإس
  .)89("التخوف من انتقامه

وكل من يسيطر على مدينة حرة لا " :قوله أيضاً )2
يقوم بتهديمها، يتعرض هو للدمار منها، لأنها ستجد دائماً 
الحافز على العصيان باسم الحرية وباسم أعرافها القديمة التي 

  .)90("لا يسدل الزمن عليها سجف النسيان
 –كما قلت سابقاً  –ولذا يتوجب  "... :ه إيضاًقول )3

على الأمير الذي يرغب في الحفاظ على دولته أن يرتكب 
الشر أحياناً إذ عندما يكون الفريق الذي تعتقد بضرورته 
للحفاظ على مركزك سواء أكان فريق الشعب أو الجنود أو 
النبلاء فاسداً، فعليك أن تسير مع التيار، وأن تعمل على 

ئه، وفي مثل هذه الحالة تكون الأعمال الطيبة مؤدية إرضا
  .)91("ومضرة

وفي وسع الأمير أن يكسب عطف الشعب " :قوله )4
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بطرق شتى تختلف باختلاف الظروف، ولا تنطبق عليها أية 
  .ومثل هذا في كتاب الأمير كثير. )92("قواعد أو قوانين

ين والفروق بينه وب) الغاية تبرر الوسيلة(حكم القول: ثالثاً
  القاعدة

إن القول بأن الغاية تبرر الوسيلة على إطلاقه، أو وفق 
المقرر عند من أنشأ هذا القول ودعا إليه، أمر محرم مجرم 
في الشريعة الإسلامية، وذلك للأدلة التالية والتي يظهر من 

  :خلالها أيضا الفروق بين قاعدتهم وقاعدتنا
مية إن القاعدة الأصلية العامة في الشريعة الإسلا )1

، فلا بد من مشروعية )93(هي أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد
الوسيلة ومشروعية القصد في قضايا الأعمال كلها، وما 
رخص فيه من أمر الوسائل إنما كان في موضع الضرورة 
والحاجة الموصلة إلى مقصد مطلوب للشرع وقد عدمت كل 

إلى  الوسائل الشرعية وتعينت الوسيلة الممنوعة سبيلا وحيدة
ذلك القصد، فيجوز عندئذ اتخاذ تلك الوسيلة، كما يجب في 
الوقت ذاته البحث المستمر عن وسيلة شرعية بديلة فإن 

 .وجدت بطلت الوسيلة الممنوعة على الفور
إن المقاصد المشروعة في النظرية المكافيلية هي  )2

مقاصد مذمومة وقبيحة في الاعتبار الشرعي، فليس في 
بسط سلطة دولة ظالمة على الشعوب المقاصد المشروعة 

وإرهاب المعارضين وقهرهم، وليس في الوسائل المشروعة 
نقض العهود وخيانة المواثيق، فالغايات والوسائل تستمد 

من مصالح ) الغاية تبرر الوسيلة(مشروعيتها في قاعدة 
الحكام والأمراء والساسة، أما في الشريعة فإنها تستمد 

سه بتوجيهاته وهديه وحقائقه التي مشروعيتها من الشرع نف
  .تكشف عنها مصادره المختلفة

إن القول بأن الغاية تبرر الوسيلة على إطلاقه  )3
يقتضي أن ترتكب أقبح الوسائل وأشنع الأفعال للوصول بها 
إلى مقصود ربما يكون أقل منزلة وأهمية من أهمية دفع تلك 

مير، الوسائل المحرمة، وهذا يظهر في تطبيقات كتاب الأ
حيث يجيز مكيافللي للأمير القتل بلا رحمة ونهب الأراضي 
والإبادة الجماعية والتهجير القسري الجماعي للوصول إلى 

  .السلطان
وهذا في الإسلام ممنوع فالترخيص في الوسائل الممنوعة 
إنما كان لوسائل أثرها أقل بكثير من أثر ما توصل إليه من 

قاصد، فآكل لحم الخنزير عند الاضطرار فاعل لوسيلة م
ممنوعة وهي الأكل بما يسد الرمق من لحم حرام يسير 
للإبقاء على الحياة وحفظ النفس المطلوب حفظها شرعاً 

  .وعقلاً
فأثر الأكل تافه أمام أثر فوات النفس، بل إن تخصيص 

ى جواز الأكل من الخنزير في هذه الحالة فقط تنبيه مكين عل
حرمة المأكول وفظاعة حكمه فهو بالتالي دعوة حثيثة 

  .للامتناع عنه في الأوضاع العادية
وهذا كله قادم من مبدأ الموازنة في جلب المصالح ودرء 
المفاسد والذي يقوم على  أساس أن درء المفاسد أولى من 

، وذلك عند المساواة بين المصلحة والمفسدة )94(جلب المصالح
، )95(المفسدة على المصلحة من باب أولىأو في حال ترجح 

فكل مفسدة رجحت على مصلحة دفعت المفسدة بتفويت 
 .)96(المصلحة

ويدل له أن العقلاء قاطبة يعدون فعل ما فيه مفسدة 
مساوية للمصلحة أو راجحة عبثا وسفها، وذلك كمن استأجر 

  .)97(إنسانا بعشرة دراهم ليقبض له مثلها من المحل الفلاني
رجح جانب المصلحة، مثل إن عظم وقعها وجل أما لو ت

خطبها على جانب المفسدة، فإن حقر أمرها وقل، فلا يكون 
، فكل )98(درء هذه المفسدة أولى من جلب تلك المصلحة

مصلحة رجحت على مفسدة التزمت المصلحة مع ارتكاب 
 .)99(المفسدة

فلا يقصد المكلف تحصيل مصلحة يترتب على تحصيلها 
مصالح جلبها، كما لا يقصد الامتناع عن  مفاسد أكبر من

تحصيل مصلحة خشية وقوع مفسدة نادرة، وقد قال الإمام 
لا يجوز تعطيل المصالح الغالبة الوقوع : العز بن عبد السلام

خوفا من ندور كذب الظنون، ولا يفعل ذلك إلا 
  .)100("الجاهلون

إن صاحب الوسائل والمقاصد ومنشأها والآمر بها  )4
الشرع الحكيم، فالترخيص قادم منه من خلال ومقدرها هو 

فهو من ) الغاية تبرر الوسيلة(أدلة التشريع العامة، أما قولهم 
هم على ما ألفوه من كتابة زورا بها كتب االله تعالى، يكتابة أيد

وصولاً إلى سلطة وحكم هي في نظرهم مقصد، وهي في 
االله الإسلام وسيلة لإقامة العدل وسيادة الحق الذي مصدره 

  .عز وجل
  

  ةـالخاتم
هذه أهم النتائج التي توصل البحث إليها أضعها بين يدي 

  :القارئ الكريم في أربع نقاط هي
إن الأصل في الإسلام أن الوسائل تأخذ حكم  )1

  .المقاصد
تغتفر الوسيلة المحرمة إذا كانت تؤدي إلى مقصود  )2

 .مهم مطلوب للشرع ، فتأخذ الوسيلة حكم الضرورة
الوسائل في الإسلام لا يعنى ترخصاً إن اغتفار  )3

بالهوى والرأي، وإنما هو ترخص ومسامحة مبنية على 
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تأصيل صحيح، وضرورة ملجئة، وطرق إعمال محتج بها، 
  .وشرط مرعية، وهو مسلك المجتهد صاحب المكنة والدراية

إن القول بأن الغاية تبرر الوسيلة قول مضاد لتعاليم  )4
  .ح خبيثة، ومقاصد آنية ذاتيةالإسلام ، فهو مبني على مصال

أسأل االله تعالى التوفيق والسداد، فإن كان من زلل فهو 
مني والشيطان، وإن كان من صواب فهو من عظيم كرم االله 

  .ومنِّه علي تعالى لا أبلغ شكره عز وجل
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 ).هـ 676-(الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي 
 .81، ص9البجيرمي، حاشية البجيرمي على المنهاج، ج )49(
والمسألة . 293، ص1السيوطي، الأشباه والنظائر، ج )50(

الجمهور النية للوضوء، ولم مشهور جداً، فقد أوجب 
تنظر المسألة مفصلة .يوجبها الحنفية وقالوا بأنها مندوبة

الحطاب،  .21، ص1الكمال بن الهمام، فتح القدير ج: في
، 1النووي، المجموع، ج .231، ص1مواهب الجليل، ج

ابن حزم، . 91، ص1ابن قدامة، المغني، ج .361ص
 .73، 1المحلى، ج

البابرتي، العناية . 132، ص1، جالشيباني، السير الكبير )51(
 .227، ص14شرح الهداية، ج

 .91، ص1عليش، منح الجليل، ج )52(
، 5الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج )53(

 .91ص
البهوتي، . 180، ص5الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج )54(

 .207، ص1الروض المربع، ج
البابرتي، العناية . 132، ص1الشيباني، السير الكبير، ج )55(

 .227، ص14الهداية، ج شرح
 .374، ص26ابن نجيم، رد المحتار، ج )56(
، 11الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج )57(

 .387ص
في هذه  أطلق الحنفية الكراهة المنقولة عن أبي حنيفة  )58(

المسألة، ومن المعلوم أن الكراهة إذا أطلقت في المذهب 
بدين، ابن عاد: ينظر. الحنفي فيراد بها كراهة التحريم

 .416، ص7تنقيح الفتاوى الحامدية، ج
 .124، ص22ابن نجيم، البحر الرائق، ج )59(
، 1الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج )60(

 .320، ص8ابن عبد البر، الاستذكار، ج. 95ص
 .440، ص4النووي، المجموع شرح المهذب، ج )61(
 .328، ص1ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، ج )62(
 .177ص، 1ابن حزم، المحلى، ج )63(
، 1الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج )64(

 .95ص
 .440، ص4النووي، المجموع شرح المهذب، ج )65(
 .440، ص4النووي، المجموع شرح المهذب، ج )66(
، 14النووي، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج )67(

 .53ص
 .328، ص 1ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، ج  )68(
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. 302، ص14جالبابرتي، العناية شرح الهداية،  )69(
الزيلعي، تبيين . 17، ص24السرخسي، المبسوط، ج

، 3السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج .446، ص16الحقائق، ج
 .344ص

وقد نقل  .378، ص1ج ابن الحاجب، جامع الأمهات، )70(
بعض المالكية الخلاف في المذهب بالتداوي بالخمر، ورد 
المحققون منهم دعوى الخلاف، وقال بعضهم أن الخلاف 

هو في الحكم التداوي بالخمر في ظاهر الجسد بناء  إنما
ولا " :على الخلاف في نجاسة عينها، ولكن العدوي قال

يجوز التداوي بها ولا بالنجاسة مطلقا لا ظاهرا ولا باطنا 
وهذا أيضاً قول الخرشي ". على المعروف من المذهب

 .4، ص8العدوي، حاشية العدوي، ج: ينظر.منهم
الحطاب، مواهب . 443، ص1جالخرشي، شرح خليل، 

 .171، ص1الجليل، ج
، ص 7الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج )71(

 .51، ص9المجموع، المجموع شرح المهذب، ج. 202
، 1العمدة، ج. 91، ص9ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، ج )72(

 .453ص
 .437، ص1ابن نجيم، البحر الرائق، ج )73(
 .51، ص9النووي، المجموع شرح المهذب، ج )74(
 .404، ص7ابن حزم، المحلى، ج )75(
منلا خسرو، درر . 437، ص1ابن نجيم، البحر الرائق، ج )76(

 .7، ص4الحكام شرح غرر الأحكام، ج
المحاسبة في  موقع رسالة الإسلام، حكم العمل في مجال )77(

الدرويش،  المصارف الربوية، صالح بن عبد االله
http://www.islammessage.com/articles.aspx?cid=1

&acid=93&aid=15440 
القحطاني، المعايير الشرعية لاستثمار الفن في الدعوة،  )78(

http://www.alwaai.net/cms/files/research_026.pdf 
/ البشرية(السهيلي، الجوانب الشرعية في تنمية الموارد  )79(

 /http://www.comqt.org/vb في الجهات الخيرية) المالية
الح الأنام، العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مص )80(

 .75، ص2ج
لا خلاف في هذا القاعدة وهي مذكورة في مئات المصادر  )81(

التفتازاني، شرح . 421، ص4الشاطبي، الموافقات، ج:منها
العز ابن عبد . 257، ص1التلويح على التوضيح، ج

 91، ص1السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج
 .وغيرها

درر  علي حيدر،. 87، ص1ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ج )82(
 .52، ص1الحكام في شرح مجلة الأحكام،ج

 .383، ص1ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ج )83(
الريسوني، نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في الفقه  )84(

 .393الإسلامي، ص
كاتب إيطالي ولد في فلورنسة من أسرة توسكانية  :مكيافللي )85(

، التي كتبها تنظر ترجمته في مقدمة كتاب الأمير .عريقة
 .47-17كريستيان غاوس، ص

كتاب في السياسة والحكم، كتبه مكيافللي مهدياً إياه : الأمير )86(
إلى الأمير لورنزو نجل بياور دي مديشي حاكم إيطاليا 

 .آنذاك
 .تنظر هذه الأحوال مبثوثة في كتاب الأمير كله )87(
 .158- 136مكيافللي، الأمير، ص: ينظر )88(
 .63-62المصدر السابق، ص: ينظر )89(
 .77المصدر السابق، ص: ينظر )90(
 .159المصدر السابق، ص: ينظر )91(
 .106المصدر السابق، ص: ينظر )92(
 .177، ص، 1، ج، القواعد الكبرىالعز بن عبد السلام،  )93(
الشوكاني، نيل . 272، ص4الشاطبي، الموافقات، ج )94(

 .234، ص3السبكي، الإبهاج، ج. 46، ص6الأوطار، ج
، 1غية الآمل، جالأمير الصنعاني، إجابة السائل شرح ب

 .198ص
ابن  .198، ص1الأمير الصنعاني، إجابة السائل، ج )95(

 .65، ص3السبكي، الإبهاج، ج
 .51، ص1العز بن عبد السلام، القواعد الصغرى، ج )96(
، 1الأمير الصنعاني، إجابة السائل شرح بغية الآمل، ج )97(

 .198ص
 .65، ص3السبكي، الإبهاج، ج  )98(
 .51صالعز بن عبد السلام، القواعد الصغرى،  )99(
  .6، ص1العز ابن عبد السلام، القواعد الكبرى، ج )100(

 
 

  المصادر والمراجـع
  

ابن الحاجب، جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر ابن أبي بكر 
، جامع الأمهات، دار الكتب )هـ 646ت ( الكردي المالكي

 .العلمية، الطبعة الأولى، بيروت لبنان
ت (  ي بن عبد الكافيابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن عل

، الإبهاج في شرح المنهاج، الطبعة الأولى، دار )هـ771
 .هـ1404الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

، )هـ728ت (ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم أبو العباس الحراني 
مجموع الفتاوى، جمع وترتيب، عبد الرحمن بن قاسم النجدي، 

 .ة، مكة المكرمةالطبعة الأولى، مكتبة النهضة الحديث
، )هـ354ت ( ابن حبان، محمد بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي

 ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق، شعيب الأرنؤوط
مـ ، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، 1993 –هـ 1414
  بيروت

، فتح )هـ852ت ( ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني
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لبخاري، الطبعة الأولى، دار المعرفة، الباري شرح صحيح ا
  .بيروت، لبنان

، العقود الدرية في )هـ1252ت (ابن عابدين، محمد أمين بن عمر 
 .مـ1853تنقيح الفتاوى الحامدية، بولاق، القاهرة، 

، تفسير التحرير )هـ 1284ت ( ابن عاشور، محمد الطاهر
 مـ 1984والتنوير، الطبعة الأولى، الدر التونسية، تونس، 

ت (ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب أبو عبد االله الزرعي 
طه عبد : ، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق )هـ751

 .مـ، الطبعة الأولى، دار الجيل، بيروت1973الرءوف سعد، 
ت ( ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله

شعيب : دي خير العباد، تحقيق، زاد المعاد في ه)هـ751
، مؤسسة 1986 -1407عبد القادر الأرناؤوط،  ،الأرناؤوط

الكويت، الطبعة  ،بيروت ،مكتبة المنار الإسلامية ،الرسالة
 .الرابعة عشر

ت ( ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد االله أبو إسحاق الحنبلي
ت ، المبدع في شرح المقنع، المكتب الإسلامي، بيرو)هـ884

 .هـ1400
ت ( ابن نجيم، زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر

، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة، )هـ970
 .بيروت 

، أسنى )هـ 926ت ( أبو يحيي زكريا الأنصاري الشافعي
المطالب شرح ورض الطالب، وبهامشه حاشية الرملي، المكتبة 

 .الإسلامية
، )هـ631ت(بن محمد أبو الحسن  الآمدي، علي بن أبي علي

الإحكام في أصول الأحكام، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، 
 .هـ1402دمشق، 

، العناية شرح )هـ786ت (البابرتي، محمد بن محمود أكمل الدين 
 .الهداية، الطبعة الأولى، دار الفكر

 شيةحا، )هـ1221ت(البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر 
 المسماه التجريد لنفع العبيد: البجيرمي على شرح منهج الطلاب

 .مـ1950، القاهرة ،الحلبي البابي مصطفى. 
، )هـ256ت   البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله الجعفي

 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله 
- هـ1407 ،وسننه وأيامه، تحقيق، مصطفى ديب البغا

 .مـ، الطبعة الثالثة، دار ابن كثير، بيروت1987
، الروض )هـ1051ت (البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس 

المربع شرح زاد المستقنع، الطبعة الأولى، دار الحديث، 
 .مـ1997-هـ1415القاهرة، 

، السنن )هـ458ت (البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر 
 –هـ1410 ،الأعظميمحمد ضياء الرحمن  :الصغرى، تحقيق

 .مـ، الطبعة الأولى، مكتبة الدار، المدينة المنورة1989
ت (البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر 

 ،محمد عبد القادر عطا :، السنن الكبرى، تحقيق)هـ458
مـ، الطبعة الأولى، مكتبة دار الباز، مكة 1994 - هـ1414

  .المكرمة

، )هـ279ت ( عيسى السلمي الترمذي، محمد بن عيسى أبو
أحمد محمد شاكر  :الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق

وآخرون، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
  .لبنان

، )هـ405ت ( الحاكم، محمد بن عبد االله أبو عبد االله النيسابوري
 ،مصطفى عبد القادر عطا :المستدرك على الصحيحين، تحقيق

مـ، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، 1990- هـ1411
 .بيروت

ت ( الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبد االله المغربي
، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الطبعة الثانية، )هـ954

 هـ1398دار الفكر، بيروت، لبنان، 
، شرح مختصر خليل )هـ1101ت (الخرشي، محمد بن عبد االله 

 .عة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانللخرشي، الطب
الدارقطني، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن البغدادي 

السيد عبد االله هاشم : ، سنن الدارقطني، تحقيق)هـ385ت (
 .مـ، دار المعرفة، بيروت1966- هـ1386 ،يماني المدني

لسنن، ، ا)هـ255ت (الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد 
هـ، 1407فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي،  :تحقيق

 .الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت
، )هـ395ت (الرازي، محمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين 

معجم مقاييس اللغة، الطبعة الأولى، دار الجيل، بيروت، لبنان، 
 .مـ1991- هـ1441

، مطالب أولي )هـ1243ت ( الرحيباني، مصطفى السيوطي
 هـ1961دمشق،  النهى، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي،

الريسوني، أحمد، نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في الفقه 
-هـ1418الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الكلمة، مصر، 

 .مـ1997
، نصب )هـ762ت (الزيلعي، عبداالله بن يوسف أبو محمد الحنفي 

 ،محمد يوسف البنوري: لهداية، المحققالراية لأحاديث ا
 .هـ، دار الحديث، مصر1357

، تبيين الحقائق شرح كنز )هـ743ت (الزيلعي، عثمان بن علي 
 .الدقائق، الطبعة الأولى، دار الكتاب الإسلامي

، المبسوط، )هـ483ت (السرخسي، محمد بن أبى سهل أبو بكر 
-هـ1414الطبعة الأولى، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 

 .مـ1993
، تحفة )هـ539ت (السمرقندي، محمد بن أحمد علاء الدين 

الفقهاء، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
 .هـ1405

، حاشية )هـ1138ت (السندي، نور الدين عبد الهادي أبو الحسن 
- هـ1406عبد الفتاح أبو غدة،  :السندي على النسائي، تحقيق

 .الثانية كتب المطبوعات الإسلامية، حلبمـ، الطبعة 1986
ت (السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين أبو الفضل 

، الأشباه والنظائر في الفروع، الطبعة الأولى، دار )هـ911
 .الكتب العلمية، بيروت، لبنان

، )هـ790ت (الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي أبو إسحاق 
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 . كتبة الرياض الحديثة، السعوديةالاعتصام، الطبعة الأولى، م
، )هـ790ت (الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي أبو إسحاق 

الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق الشيخ عبد االله دراز، 
 .الطبعة الأولى، دار المعرفة، بيروت، لبنان

 :، إرشاد الفحول، تحقيق)هـ 1255ت (الشوكاني، محمد بن علي 
مـ، الطبعة الأولى، دار 1992-هـ1412محمد سعيد البدري، 
 .الفكر، بيروت، لبنان

، نيل الأوطار )هـ 1255ت (الشوكاني، محمد بن علي بن محمد 
من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، الطبعة الأولى، 

 .إدارة الطباعة المنيرية
 الشيباني، محمد بن الحسن، السير الكبير، 

، بلغة السالك لأقرب )هـ1241ت ( الصاوي، أحمد بن محمد 
المسالك إلى مذهب الإمام مالك، الطبعة الأولى، مطبعة 

 .مصطفى الحلبي، مصر
الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، 

، إجابة السائل شرح بغية )هـ1182ت(  الكحلاني الأمير
 .الآمل، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان

إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي بن عبد الغني العجلوني، 
، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما )هـ1162ت (الجراحي 

اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، دار إحياء التراث 
 .هـ1351العربي، بيروت، لبنان، 

ت ( العدوي، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي المالكي
الطالب الرباني،  ، حاشية العدوي على شرح كفاية)هـ1189

 .هـ1412الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت، لبنان، 
العز بن عبد السلام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب 

، القواعد الكبرى أو قواعد )هـ660ت ( بسلطان العلماء
محمود بن التلاميد  :الأحكام في مصالح الأنام، المحقق

 .الشنقيطي،  الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
العز بن عبد السلام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب 

، القواعد الصغرى أو الفوائد في )هـ660ت ( بسلطان العلماء
إياد الطباع، الطبعة الأولى، دار  :، تحقيقاختصار المقاصد

 .الفكر المعاصر، دمشق
، )هـ1310ت بعد ( العظيم آبادي، محمد شمس الحق أبو الطيب
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ABSTRACT 
This research has introduced an authenticated study of the jurisprudent maxim (what can be excused in the 
means cannot be too in the ends) which is considered one of excuse maxims in the shari'a of islam. The 
research has also tackled its concept , applications , and conditions. 
The study explains that the means and the objectives are the same, but means are of less important than 
objectives, so the legislator allows excuses in the means unless they are bare objectives. 
The research differentiates between the maxim and the meckavelli theory which says "the end justifies the 
means" by explaining the meaning of the theory and its origin, and the difference between the theory and 
the maxim respect of source, application, and conditions. 
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